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)IFR-2020-290( :القرار رقم

)I-2019-8678( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة الدخـل - وعـاء ضريبـي – مصروفـات - أجـور عمالـة مؤقتة - اسـتهلاك الأصـول - غرامة تأخير 
سـداد الفروق الضريبية – إثبات - يشـترط لحسـم أجور العمالة المؤقتة، أن تقدم المدعية العقود المبرمة 
مـع الجهـات المـوردة لهـا، لإثبـات أنهـا مـن المصروفـات وأنهـا نفقة فعليـة مرتبطة بتحقيق الدخـل الخاضع 
للضريبـة - الفروقـات التـي تتوصـل إليهـا الهيئـة نتيجـة تطبيـق نسـب اسـتهلاك الأصـول بعـد تقسـيمها إلـى 
مجموعات حسبما نص عليه النظام، تضاف إلى الوعاء الضريبي - المدعية ملزمة بتقديم المستندات التي 
تؤيـد مـا تدعيـه أن مبالـغ الفروقـات التـي توصلـت إليهـا الهيئـة غير صحيحة - تسـتحق غرامـة التأخير من تاريخ 

استحقاق الضريبة حتى تاريخ السداد - الخلاف حول بنود استحقاق الضريبة لا يمنع من إيقاعها.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الضريبـي لعـام 
2017م، لبنـد فـرق الاسـتهلاك بالزيـادة وعـدم السـماح بحسـم بنـد عمالـة مؤقتـة، وبند 
احتساب فرق الاستهلاك الدفتري عن الاستهلاك الضريبي، وبند غرامة التأخير؛ مستندة 
إلـى أنـه فيمـا يتعلـق ببنـد فـرق الاسـتهلاك بالزيـادة وعـدم السـماح بحسـم بنـد عمالـة 
مؤقتـة فـإن نشـاط المدعيـة الرئيسـي )مقـاولات( وفـي سـياق تنفيـذ نشـاطها تسـتعين 
المدعيـة بخبـراء وعمالـة يوميـة لتنفيـذ أعمالهـا ومشـاريعها، وهـي عمالـة مؤقتـة لا 
تسـتوجب عقـود عمـل بشـكل دائـم، وتمسـك المدعية حسـابات لإثبـات مصاريف الأجور 
اليوميـة ومـا يثبـت الصـرف. وفيمـا يتعلـق ببنـد احتسـاب فـرق الاسـتهلاك الدفتـري عـن 
بمبلـغ  الأصـول  اسـتهلاك  باحتسـاب  تطالـب  المدعيـة  فـإن  الضريبـي  الاسـتهلاك 
)1,757,137.87( ريـالً وإلغـاء احتسـاب المدعـى عليهـا للاسـتهلاك الـذي نتـج عنـه فـرق 
بمبلـغ )2,251,970( ريـالً؛ حيـث إن المدعيـة تقـوم باسـتهلاك أصولها طبقًـا للمادة )17( 
من نظام ضريبة الدخل، بينما لم تقدم الهيئة أسـس الاحتسـاب وتصنيف الأصول التي 
نتـج عنهـا فـرق الاسـتهلاك، وفيمـا يتعلـق ببنـد غرامة تأخير سـداد الفـروق الضريبية فإن 
المدعيـة تطالـب بعـدم فـرض غرامـة تأخير علـى البنود المعترض عليهـا؛ نظرًا لعدم صحة 
الفـروق الضريبيـة، كمـا أن الغرامـات كانـت بسـبب وجـود اختالف فـي وجهـات النظـر - 
أجابـت الهيئـة بأنهـا طلبـت مـن المدعيـة خالل التدقيـق العقـود المبرمـة مـع الجهـات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

ضريبة الدخل
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الموردة للعمالة، ولكن لم يتم تقديمها، وخلال الاعتراض قدمت المدعية قيودًا يومية 
لبعـض الشـهور دون إرفـاق العقـود الخاصـة بهـذه العمالـة، وفيمـا يتعلـق ببند احتسـاب 
فرق الاستهلاك الدفتري عن الاستهلاك الضريبي، فإن الهيئة بعد اكتشاف عدم صحة 
الإضافـات المقدمـة مـن المدعيـة، فقـد قامـت بإعـادة احتسـاب فروقـات الاسـتهلاك؛ 
وذلـك تطبيقًـا لأحـكام المـادة )17( مـن نظـام ضريبـة الدخـل مـن حيـث تقسـيم الأصـول 
الثابتة إلى مجموعات، واحتساب قيمة الإضافات والتعويضات عن الأصول المستبعدة 
ونسب الاستهلاك، وفيما يتعلق ببند غرامة التأخير، فإنه يجب فرض الغرامة على فرق 
الضريبـة غيـر المسـددة؛ حيـث إن الضريبـة تـم فرضهـا بموجـب النظـام - دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أنـه يشـترط لحسـم المصروفـات مـن الوعـاء تقديـم المدعيـة مسـتنداتها 
الثبوتيـة بأنهـا نفقـة فعليـة ضروريـة لازمـة للنشـاط ومرتبطـة بتحقيـق الدخـل الخاضـع 
للضريبة، ويعتبر من بين المصروفات أجور العمالة المؤقتة، وتعتبر العقود المبرمة مع 
ا، كما دلت النصوص النظامية على أن استهلاك الأصول  الجهات الموردة مستندًا ثبوتيًّ
يتم بواسـطة تقسـيمها إلى مجموعات ونسـب اسـتهلاك حسبما نص عليه النظام، وإذ 
تبيـن للهيئـة عـدم صحـة الإضافـات المقدمة من المدعية، فإنه يحق لها إعادة احتسـاب 
فروقات الاستهلاك وذلك تطبيقًا لأحكام المادة )17( من نظام ضريبة الدخل من حيث 
تقسـيم الأصـول الثابتـة إلـى مجموعـات، واحتسـاب قيمـة الإضافـات والتعويضـات عـن 
الأصـول المسـتبعدة ونسـب الاسـتهلاك، ودلـت علـى أنه يجب فـرض الغرامة على فرق 
الضريبة غير المسـددة من تاريخ اسـتحقاق الضريبة حتى تاريخ السـداد، ولم ينص النظام 
على أن الخلاف حول بنود استحقاق الضريبة يمنع من إيقاعها - ثبت للدائرة أن المدعية 
لـم تقـدم العقـود المبرمـة مع الجهـات الموردة للعمالة المؤقتـة، وثبت لها عدم صحة 
الإضافات المقدمة من المدعية، وقامت الهيئة بإعادة احتسـاب فروقات الاسـتهلاك 
تطبيقًـا لأحـكام المـادة )17( مـن نظـام ضريبـة الدخـل، ولـم تقـدم المدعيـة المسـتندات 
المؤيـدة لصحـة مبالـغ اسـتهلاكات الأصـول التـي تدعيهـا، وثبت لها عدم سـداد الضريبة 
والفروقـات الضريبيـة فـي تاريـخ اسـتحقاقها. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

الصـادر  الدخـل  ضريبـة  نظـام  مـن  )66/أ(  )17/هــ(،  )17/د(،  )17/ب(،  المـادة  	-
بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/01/15هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المادة )1/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

التنفيذيـة لنظـام  المـادة )1/9(، )3/57(، )3/67(، )68/أ(، )68/ب( مـن اللائحـة  	-
ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 1442/01/28هـ الموافق 2020/09/16م 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
... جلستها عن بُعد عبر الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها 
أعاله. وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/02/21هــ  وتاريـخ   )I-2019-8678( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2019/11/07م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بواسـطة وكيلهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن الموثـق )...( 
برقـم )...(؛ بالاعتـراض علـى الربـط الضريبـي لعـام 2017م الصـادر عـن فـرع الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بمدينة الرياض المتمثل في ثلاثة بنود، البند الأول: بند فرق الاستهلاك 
بالزيـادة وعـدم السـماح بحسـم بنـد عمالـة مؤقتـة، طالـب وكيـل المدعيـة بحسـم أجـور 
العمالـة المؤقتـة بمبلـغ )5,477,882( ريـالً مـن الوعـاء الضريبـي لعـام 2017م؛ حيـث إن 
نشاط المدعية الرئيسي )مقاولات( وفي سياق تنفيذ نشاطها تستعين المدعية بخبراء 
وعمالـة يوميـة لتنفيـذ أعمالهـا ومشـاريعها بالمملكـة، وهي عمالة مؤقتة لا تسـتوجب 
عقود عمل بشـكل دائم، كما تمسـك المدعية حسـابات لإثبات مصاريف الأجور اليومية 
وما يثبت الصرف، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند احتساب فرق الاستهلاك الدفتري عن 
الاستهلاك الضريبي بواقع )2,251,970( ريالً، طالب وكيل المدعية باحتساب استهلاك 
الأصول بمبلغ )1,757,137.87( ريالً وإلغاء احتساب المدعى عليها للاستهلاك الذي نتج 
عنـه فـرق بمبلـغ )2,251,970( ريـالً؛ حيـث إن المدعيـة تقـوم باسـتهلاك أصولهـا طبقًـا 
للمـادة )17( مـن نظـام ضريبـة الدخـل بينمـا لـم تقـدم المدعـى عليهـا أسـس الاحتسـاب 
وتصنيـف الأصـول التـي نتـج عنهـا فـرق الاسـتهلاك، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: غرامة 
التأخيـر، طالـب وكيـل المدعيـة بعـدم فرض غرامة تأخير على البنـود المعترض عليها نظرًا 
لعدم صحة الفروق الضريبية، كما أن الغرامات كانت بسـبب وجود اختلاف في وجهات 

النظر.

عى عليها؛ أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2019/12/31م،  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
جاء فيها أن ما يتعلق بالبند الأول: بند فرق الاسـتهلاك بالزيادة وعدم السـماح بحسـم 
بند عمالة مؤقتة، فإن المدعى عليها طلبت من المدعية خلال التدقيق العقود المبرمة 
مـع الجهـات المـوردة للعمالـة ولكن لم يتم تقديمها، وخالل الاعتراض قدمت المدعية 
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قيـودَ يوميـة لبعـض الشـهور دون إرفـاق العقـود الخاصـة بهـذه العمالـة، اسـتنادًا إلـى 
الفقرة رقم )3( من المادة )57( من اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل، وفيما يتعلق بالبند 
الثانـي: بنـد احتسـاب فـرق الاسـتهلاك الدفتـري عـن الاسـتهلاك الضريبـي، فإنـه بعـد 
اكتشـاف عدم صحة الإضافات المقدمة من المدعية، فقد تم إعادة احتسـاب فروقات 
الاستهلاك؛ وذلك تطبيقًا لأحكام المادة )17( من نظام ضريبة الدخل من حيث تقسيم 
الأصـول الثابتـة إلـى مجموعـات، واحتسـاب قيمـة الإضافـات والتعويضـات عـن الأصـول 
المسـتبعدة ونسـب الاسـتهلاك، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: غرامـة التأخيـر، فإنه يجب 
فـرض الغرامـة علـى فـرق الضريبـة غيـر المسـددة؛ حيـث إن الضريبـة تـم فرضهـا بموجـب 

النظام.

وفـي يـوم الأربعـاء الموافـق 1442/01/28هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد لنظـر 
ا، وحضرها )...(  الدعـوى، لـم يحضرهـا مـن يُمثـل المدعية رغم ثبوت تبليغها تبليغًـا نظاميًّ
هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب تفويـض صـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئة العامـة للزكاة 
والدخل للشؤون القانونية برقم )...(، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن دعوى المدعية، 
قًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية،  أجاب بأنه يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبَّ
ـا إذا كان لديـه أقـوال أخـرى أجـاب بالنفـي. لـذا، قررت  وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عمَّ

الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ 
1438/11/02هــ،  بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  ل  المُعـدَّ 1425/01/15هــ 
ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
وتعديلاتهـا، بعـد الاطالع علـى نظـام الـزكاة الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )577/28/17( 
بتاريخ 1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربط الضريبي لعـام 2017م؛ وحيث إن هذا النزاع من النزاعات 
الضريبيـة، فإنـه يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعـات ضريبـة الدخـل بموجـب الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، 
وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالتظلـم عند الجهة مصدرة القرار خلال 
)60( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلى الفقرة )أ( من المـادة )66( من نظام ضريبة 
الدخل التي نصت على أنه: »يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يومًا 
ا والضريبة واجبة السـداد إذا وافق المكلف  من تسـلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهائيًّ
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على الربط، أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة«؛ وحيث إن الثابت من مسـتندات 
عيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط الضريبـي بتاريـخ 1440/07/18هــ، واعترضـت  الدعـوى أن المُدَّ
عليـه بتاريـخ 1440/08/27هــ؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدائرة أن الخلاف بين 
عى عليها ينحصر في ثلاثة البنود المتعلقة بالربط الضريبي لعام 2017م،  عية والمُدَّ المُدَّ

وذلك على النحو التالي:

البند الأول: بند فرق الاستهلاك بالزيادة وعدم السماح بحسم بند عمالة مؤقتة؛ حيث 
يكمـن الخالف فـي مطالبـة المدعيـة بحسـم أجـور العمالة المؤقتـة بمبلـغ )5,477,882( 
ريـالً مـن الوعـاء الضريبـي لعـام 2017م، بينمـا تدفـع المدعـى عليهـا بأنهـا طلبـت مـن 
المدعيـة العقـود المبرمـة مـع الجهـات المـوردة للعمالـة خالل التدقيـق ولكـن لـم يتـم 
تقديمهـا، وخالل الاعتـراض قدمـت المدعيـة قيـود يوميـة لبعـض الشـهور دون إرفـاق 
العقـود الخاصـة بهـذه العمالـة. واسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )9( مـن اللائحـة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخل الصادرة بالقرار الـوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ 
التـي نصـت علـى أن: »المصاريـف التي يجوز حسـمها لتحديد الدخـل الخاضع للضريبة هي: 
1- جميـع المصاريـف العاديـة والضروريـة لتحقيـق الدخـل الخاضـع للضريبـة، سـواء كانـت 
مسـددة أو مسـتحقة، بشـرط توافـر الضوابـط الآتيـة: أ- أن تكـون نفقـة فعليـة مؤيـدة 
بمسـتندات ثبوتيـة أو قرائـن إثبـات أخـرى تمكـن الهيئـة مـن التأكـد مـن صحتهـا«، وحيـث 
نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )57( مـن اللائحـة علـى أنـه: »يقع عبء إثبـات صحة ما ورد 
فـي إقـرار المكلـف مـن إيـرادات ومصروفـات وأي بيانات أخرى على المكلـف، وفي حالة 
عـدم تمكنـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـراره، يجوز للمصلحـة، إضافة إلـى تطبيق أي 
جـزاءات نظاميـة أخـرى، عـدم إجـازة المصروف الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف 
أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة 
بالحالـة والمعلومـات المتاحـة للمصلحة«، وحيث إن المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل 
يجـوز حسـمها مـن الوعـاء بشـرط أن تكـون مؤيـدة بمسـتندات ثبوتيـة أو قرائـن تمكـن 
المدعى عليها من التأكد من صحتها، وبما أن المدعى عليها طلبت من المدعية العقود 
المبرمـة مـع الجهـات المـوردة للعمالـة للتأكـد مـن صحـة مصاريـف هـذا البنـد، وحيث لم 
تقـدم المدعيـة مـا يثبـت حقيقـة تلـك المصاريـف بموجـب مسـتندات مؤيـدة )العقـود 
المبرمة مع الجهات الموردة للعمالة المؤقتة(؛ الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض 

اعتراض المدعية في هذا الشأن.

البند الثاني: بند احتساب فرق الاستهلاك الدفتري عن الاستهلاك الضريبي، حيث يكمن 
الخالف فـي مطالبـة المدعية باحتسـاب اسـتهلاك الأصول بمبلـغ )1,757,137.87( ريالً، 
وإلغاء احتسـاب المدعى عليها للاسـتهلاك الذي نتج عنه فرق بمبلغ )2,251,970( ريالً، 
وتدفع المدعى عليها أنه بعد اكتشاف عدم صحة الإضافات المقدمة من المدعية فقد 
تـم إعـادة احتسـاب فروقـات الاسـتهلاك. واسـتنادًا إلـى الفقرات )ب، د، هــ( من المادة 
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)17( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ 
التـي نصـت علـى أنـه: »ب- تقسـم الأصـول القابلـة للاسـتهلاك إلـى مجموعات ونسـب 
اسـتهلاك كمـا يأتـي: 1- المبانـي الثابتـة: خمسـة في المائـة )5%(. 2- المبانـي الصناعية 
المصانـع والآلات والمكائـن والأجهـزة   -3 .)%10( بالمائـة  المتنقلـة: عشـرة  والزراعيـة 
والبرمجيـات )برامـج الحاسـوب( والمعـدات بمـا فـي ذلـك سـيارات الركـوب والشـحن: 
والتنقيـب  الجيولوجـي  المسـح  مصاريـف   -4  .)%25( المائـة  فـي  وعشـرون  خمسـة 
والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: عشرون 
فـي المائـة )20%(. 5- جميـع الأصـول الأخـرى الملموسـة وغيـر الملموسـة ذات الطبيعة 
المستهلة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات 
والشهرة: عشرة في المائة )10%(. د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق 
نسـبة الاسـتهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة )ب( من هذه المادة على باقي قيمة 
تلـك المجموعـة فـي نهايـة السـنة الضريبية. هــ- إن باقي قيمـة كل مجموعة في نهاية 
السـنة الضريبيـة هـو إجمالـي باقـي قيمة المجموعة في نهاية السـنة الضريبية السـابقة 
بعد حسـم قسـط الاسـتهلاك وفقًا لهذه المادة للسـنة الضريبية السـابقة، ويضاف إليه 
نسـبة خمسـين فـي المائـة )50%( مـن أسـاس التكلفـة للأصـول الموضوعـة فـي الخدمة 
خلال السـنة الضريبية الحالية والسـابقة، مخصومًا من المبلغ نسـبة خمسـين في المائة 
)50%( من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة 
شـريطة ألا يصبـح الباقـي سـالبًا«. وتأسيسًـا علـى ما تقـدم فقد تبين للدائـرة أن المدعى 
عليهـا قامـت بتطبيـق نسـب الاسـتهلاك حسـبما نـص عليـه النظـام، وإضافـة الفـروق 
الناتجة إلى الوعاء الضريبي للمدعية، ونظرًا لعدم قيام المدعية بتقديم مستند يثبت ما 
تدفـع بـه بـأن فـروق الاسـتهلاك تبلـغ )1,757,137.87( ريـالً فقط؛ الأمر الـذي يتقرر معه 

لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية في هذا الشأن.

البند الثالث: غرامة التأخير، حيث يكمن الخلاف في مطالبة المدعية بعدم فرض غرامة 
تأخيـر علـى البنـود المعتـرض عليهـا؛ نظـرًا لعـدم صحـة الفـروق الضريبيـة، بينمـا دفعـت 
المدعـى عليهـا بوجـوب فـرض الغرامـة علـى فـرق الضريبـة غيـر المسـددة. واسـتنادًا إلـى 
الفقـرة )3( مـن المـادة )67( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخل التـي نصت على 
أنـه: »تعنـي الضريبـة غيـر المسـددة الفرق بين ما سـدده المكلف فـي الموعد النظامي، 
والضريبـة المسـتحقة السـداد بموجـب أحـكام النظـام وتشـمل التعديالت التـي تجريهـا 
الهيئة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة )2( من المادة الحادية والسبعين 
من هذه اللائحة، بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسـب الغرامة من تاريخ 
الموعـد النظامـي لتقديـم الإقـرار والسـداد«، كمـا نصـت الفقرة )1/ب( مـن المادة )68( 
من اللائحة على أنه: »تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة 1% من الضريبة 
غيـر المسـددة عـن كل ثلاثيـن يومًـا تأخيـرًا فـي الحـالات الآتيـة: ب- التأخيـر فـي تسـديد 
الضريبـة المسـتحقة بموجـب ربـط الهيئـة«، وحيـث إن غرامـة التأخيـر تسـتحق مـن تاريـخ 
اسـتحقاق الضريبـة حتـى تاريـخ السـداد، ولا ينـال مـن صحة ذلك ما أثارتـه المدعية بأنه لا 
يتوجب إيقاع الغرامة في حال الخلاف على البنود، فليس له ما يسنده نظامًا، وحيث إن 
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الخالف بيـن الطرفيـن فـي البنـود الضريبية أعلاه خلاف مسـتندي وليس خلافًا ناشـئًا عن 
فهـم تطبيـق النصـوص النظاميـة؛ الأمـر الـذي يتقـرر معـه لـدى الدائـرة رفـض اعتـراض 

المدعية في هذا الشأن.

ق بعدم حضور من يُمثل المدعية جلسة النظر في الدعوى، وإصدار الدائرة  ا فيما يتعلَّ أمَّ
قرارهـا فـي الدعـوى محـل النظـر فـي ظـلِّ عـدم حضورهـا -دون عـذر تقبلـه الدائـرة- فـإن 
الدائـرة اسـتندت إلـى الفقـرة )1( من المادة )العشـرين( من قواعـد عمل اللجان الضريبية 
التـي قضـت بأنـه: »إذا لـم يحضـر المدعـي فـي أي جلسـة ثبـت تبليغـه بهـا فـي الموعـد 
المحـدد لنظرهـا ولـم يتقـدم بعـذر تقبلـه الدائـرة وجـب الفصـل بالدعـوى إن كانت مهيأة 
ـا فـي حقـه؛ وذلـك  للفصـل فيهـا«، كمـا أن القـرار الصـادر فـي هـذه الحالـة يكـون حضوريًّ
اسـتنادًا إلـى المـادة )السادسـة والخمسـين( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية التي نصت 
علـى أنـه: »إذا لـم يحضـر المدعي جلسـات الدعـوى -وفقًا لما ورد في المادة )الخامسـة 
والخمسـين( مـن هـذا النظـام- فللمدعـى عليـه أن يطلـب مـن المحكمـة الحكـم فـي 
موضوعهـا، وعلـى المحكمـة أن تحكـم إذا كانـت صالحـةً للحكـم فيهـا، ويُعـدُّ حكمها في 
ر غيابهـا عـن جلسـة الدائـرة  م المدعيـة بعُـذرٍ يُبـرِّ ـا لـم تتقـدَّ ـا«، ولمَّ حـقِّ المدعـي حضوريًّ
ا رأت الدائرة أن الدعوى صالحة للفصل فيها بموجب ما هو  المنعقدة لنظر دعواها، ولمَّ
ا في  متوافـرٌ فـي ملفهـا، فإنهـا تنتهـي إلـى إصدار قرارهـا في الدعوى محلِّ النظـر حضوريًّ

حقّ المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض اعتراض المدعية شركة )...( رقم مميز )...( على إجراء المدعى عليها الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوى.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
1442/04/23هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


